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  ـ:ملخص

لآفات الخطیرة التي تنھش المجتمعات بواسطة مختلف جرائم الفساد من االمالي والإداري یعتبر الفساد 

تخولھم الى ذلك ویرتكبونھا التي یرتكبھا كبار موظفي الدولة بمناصبھم وحزبیتھم مستغلین النفوذ التي 

ھم سواء كانثمار جرائملما یتفننون بھ في إخفاء لھمالاتھامأصابع توجھون ان لخصوذكاء دبحرفنھ

وغیرھا باعتماد طرق ملتویھ في تھریبھا الى الخارج وإیداعھا العامةباستغلال النفوذ أو اختلاس الاموال 

بحسابات بنكیة محصنھ بأسماء وھمیة أو تداولھا في سوق الأعمال بواسطة غسیل الأموال من خلال 

لصورة عن طریق شبكة بالغة التعقید لا یظھرون فیھا بشكل واضح في ااستثماریةالى مؤسسات الانتماء 

المھربةفي العلاقات والحسابات والأرصدة ومن الصعب بل من المستحیل في بعض الأحیان تتبع الأصول 

اذا لم یتخذ أجراء فوري حیالھا ومن الأمور المحیرة أن العراق بالرغم من حجم الأموال المھربة سواء قبل 

الا انھ لا تتوفر في العراق رورة ملاحقة الأموال المھربة م الحدیث عن ضأو بعدھا ورغ٢٠٠٣عام 

بالرغم من مصادقة العراق على اتفاقیة الامم المتحدة تلك الأموال او تقدیرات دقیقھ لحجم إحصاءات

ووجود الأجھزة الوطنیة المختصة بملاحقة الأصول العراقیة المھربة ٢٠٠٤لعام لمكافحة الفساد 

  .واستردادھا

الا المھربةالأموال استردادتكمن مشكلة البحث في تعدد النصوص القانونیة المتفرقة التي تشیر الى مسألة 

الإجراءات الواجب اتباعھا في ھناك نظام قانوني موضوعي وأجرائي تكامل یعالج مسألة لا یوجدأنھ 

لذلك یھدف الباحث الى  والإداريالمھربة التي تتحصل من جرائم الفساد المالي العراقیةاسترداد الأموال 



الاموال العامة وكیفیة تھریبھا والمعوقات بواسطتھاو الجرائم التي یتحصل في مفھوم الاسترداد البحث 

تعیق ملاحقة تلك الاموال والتحري عنھا ثم البحث في المعوقات الواردة في على المستوى الوطني التي 

الدولة المطلوب منھا الاسترداد فضلا عن البحث عن الألیات الناجعة الاتفاقیة أعلاه والتشریع الداخلي لتلك

في استرداد الأموال المھربة المتبعة في الدول المتقدمة ونقل تلك التجارب الناجحة منھا واقتراح تشریعھا 

  .وطنیا من أجل الوصول الى الغایة المرجوة من ھذا البحث 

  

  

  


